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ر في مختلف مراحل العلاقة  .1  الشغلي ة،سعى المشر ع لإقرار التوازن بين الأجير والمؤج 
غل مرحلة الإنهاء عن هذا تتخل ف ولم  المنهج بمنح كلاهما حق ا متبادلا في وضع حد  لعقد الش 

ر  ةبدي  الأ منعا للالتزامات بينهما،ابط الر     والاقتصادي ة.وحماية للإرادة والحري ة الفردي ة 1قانونا  ةالمحج 
ر أمرا متواترا .2 ده كثافة تنظيم ولئن كان إنهاء العلاقة الشغلي ة من المؤج  ه القانوني تؤك 

د النزاعات القضائي ة بشأنه كل ما  مت سما بطابعه العرضيالأجير ظل  جانب ، فإن  إنهاءها من وتعد 
في اكان مشروعا ا كل ما ات خذ شكلا تعس  الأصل في الأمور أن لا يتخل ى إذا كان . ف، والاستثنائي  جد 

في سوق تت سم بارتفاع نسب  ،2ورد الأصلي والوحيد لرزقهم، باعتباره العن موطن شغلهالأجير 
ر قطعه لالبطالة من سنة لأخرى  صورة غير مشروعة تضطر ه بعقد شغله ، فكيف يمكن تصو 

 .قيام مسؤولي ته المدني ةللتعويض نتيجة ثبوت 
في لعقد الش  ستثنائي اقد يكون ما عهدناه من طابع و  .3 غل من جانب الأجير للإنهاء التعس 

را لغياب تنظيم محكم له  غل في تعاطيها مع هذه صلب التشريع، حيث تمي زت مجل ة الش  مفس 
كوت حول أغلب ما تثيره من إشكالات وخلت من أحكام بشأنها، ليكتفي المشر ع المسألة بالتزام الس  

غل بصورة عام ة في صراحة بالإشارة  في لعقد الش  مل الأجير م ش تش 23 الفصلللقطع التعس 
ر على حد  سواء،  ر الأجير هم  فقط م. ش.  ت 26مخصوصة صلب الفصل  وبصورةوالمؤج  والمؤج 

وتخب ط متواصلين ه مصدر اضطراب دون أن يكل ف نفسه عناء تحديد مفهومه، مم ا جعلالجديد، 
ل في محاولة للإحاطة به ورسم حدودهصلب فقه القضاء،   .الذي ما فتئ يتدخ 

في  معايير يضع تنصيصاة الالتزامات والعقود في المقابل احتوت مجل   .4 للإنهاء التعس 
غل  م.ا. ع.  أن ه " إن لم يوف أحد المتعاقدين  865الفصل ، حيث اقتضى من كلا طرفيهلعقد الش 

بما التزم به وخالف العقد فجأة في غير وقت لائق وبدون عذر كافي جاز للآخر أن يطالبه بما 
تي يحتفظ بها الخصوصي ة ال  من تسوية لا تراعي هذا النص  ما يكر سه ولعل   فيه من خسارة".

غل في تمييزه لإنهاء عقد الش   رقانون الش  ، قد غل من جانب الأجير عن قطعه من جانب المؤج 
غلي وخلافا للمشر ع المدني لا يقر  فقه القضاء صعبا مناعتماده  تجعل من ، كون المشر ع الش 

                                                 
 يها باطلة".م ا ع على أنّ " الإجارة على مدةّ حياة الأجير أو مدةّ طويلة جداّ بحيث يموت الأجير ف 832ينصّ الفصل   1
 . 15، القسم المدني ، ص. 1989، ن. م. ت. لسنة  1989جانفي  2مؤرّخ في  16370عدد قرار تعقيبي مدني   2
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كتصر ف قانوني آحادي صادر ي في الإنهاء إلا  في خصوص الط رد اشتراط السبب الحقيقي والجد  
 .3عن الإرادة المنفردة للمؤج ر

ر الحاصل اليوم في بعض ولقد أفرز  .5 في مواكبة للتحولات  ،الاقتصادي ةالأنشطة  التطو 
ة قطاع يمث ل خصوصي ة بعض القطاعات ومنها خاص  معطى جديدا ، والرقمي ة التكنولوجي ة

بين  لحركي ة والانتقالشديدة االيد العاملة في نطاقه  ، حيث أضحتالاعلامي ة والالكترونيك
ساته ر الجديد لتشابهها في عديد الحالات في طبيعة الخدمات المسداة المتنافسة  مؤس  . فتجد المؤج 

سة والالتحاق  عادة ما يعرض شغلا بأجر أرفع وبامتيازات اضافي ة تدفع بالأجير لمغادرة المؤس 
د بتكوينه والاستثمار فيه.به، مع ما قد يتسب ب في ضرر  ة إن تعه  ر القديم خاص  ولقد  للمؤج 

سة بعد انتهاء العلاقات بتكريسها التزاما قانوني ا بعدم المنافلذلك الأطراف الاجتماعي ة انتبهت 
ل بات4الشغلي ة ري . ولا شك  أن  هذا التحو  في ابع الاستثنائيلط  لتفنيد ا ؤش  لعقود  للإنهاء التعس 

نف من النزاعات  انب العملة في ظل  تناميغل من جالش   لسنوات الأخيرة وعرضه في اهذا الص 
 .بدوره مطالبا بتدارك سكوت المشر ع وعدم مواكبته لأسبقي ة الواقع عليهالذي أصبح ، على القضاء

دد يتعل ق أساسا بمعرفة في ولعل  التساؤل المحوري الذي يطرح .6 كيف يتعامل  :هذا الص 
  الأجير؟غل من جانب الإنهاء التعسفي لعقد الش  اء مع سكوت المشر ع عن تحديد فقه القض

في لعقد الش   يتمي ز  .7 غل من جانب الأجير لا فقط التعاطي القانوني مع الإنهاء التعس 
 .(II)إقرار مسؤولي ة مخف فة عند قيامه في حق ه بل وأيضا من خلال  (I)بتكييفه بصورة ضي قة 

I-  تعسفي لعقد الشغل من جانب الأجيرللإنهاء التكييف ضيّق: 

في لعقد الش   .8 د فقه القضاء في تكييف الإنهاء التعس  غل من جانب الأجير من يبرز تشد 
و  الإبقاء ( مقابل أ)من نطاقه ر التي يمكن أن تحتمل هذا الوصف خلال استبعاد جملة من الص 

 (.ب) على ما يستجيب منها لهذا التكييف

                                                 
 م ش. 4-14الفصل   3
 من الإتفاقيةّ المشتركة للكهرباء والالكترونيك. 44الفصل   4
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 المقصاة: ورالصّ -أ
ر قصاء صورة تخل ي الأجير عن عمله من تلقاء نفسهيبدو أن  إ .9 من مجال  بدون مبر 

في للعلاقة الشغلي ة من جانبه لا تزال مسألة غير محسومة في ذهن قضاة محكمة  الإنهاء التعس 
د ريح،  ، رغم أن ه يفترض فيها خلافالتعقيب ويشوبها بعض الترد  ذلك تطبيقا للحل  التشريعي الص 

نا به تطالعالقرارات. ويمكن الاستدلال على ذلك بما  ا استقر  عليه فقه القضاء في أغلبولم
من خلط صريح أو ضمني بين ، في بعض قراراتها الحديثة بين الفينة والأخرى  عقيب،محكمة الت  

في والتخل ي الا في شكل عادة وفي في بدايته ، الذي يكون ربدون مبر   عن العملالثابت نهاء التعس 
ر ل شيئا فشيئا لغياب دائم دون ترخيص مسب ق من المؤج    . تغي ب بصفة وقتي ة ليتحو 

 60537عدد  ذهب إليه القرار التعقيبيما  ريح، يسمحفيما يتعل ق بالخلط الص  فأم ا  .10
في معرض مقارنتها  عقيببالوقوف عنده حيث اعتبرت محكمة الت   2019مارس  27المؤر خ في 

" تخلّي العامل عن عمله تلقائيّا  بين التخل ي التلقائي عن العمل والاستقالة بعبارات جازمة أن 
من  يختلف قانونيّا شروطا وآثارا عن تقديم الاستقالة، إذ تتعلّق الحالة الأولى بقطع عقد الشّغل

بقطع تلك العلاقة من جانب  ، في حين تتعلّق الصورة الثانيةجانب الأجير بصفة غير شرعيّة
عقيب ق تبعا لذلك حسب محكمة الت  ". ويتحق  الأجير بصفة شرعيّة كلّما احترم الأجل المحدّد لذلك

فية في صورتينإنهاء الأجير لعق التخل ى التلقائي عن : صورة أولى تتمث ل في د الشغل بصورة تعس 
د لتقديمها.العمل، وصورة ثانية تتعل ق بالاستقالة التي لا يحترم  ر  الأجير فيها الأجل المحد  ويذك 

ما، حيث اعتبر القرار بعض القرارات السابقة في مرحلة إليه هذا الموقف بما سبق أن ذهبت 
أن  " تخل ي العامل من تلقاء نفسه عن العمل يعتبر منه قطعا  1998فيفري  5التعقيبي المؤر خ في 

غل ولا يستدعي إحالته على مجلس ا ها حق  لتأديب لأن  فسخ العلاقة التعاقدي ة بين أطرافلعقد الش 
"مشروع لا ي ف في استعمال الحق  ، وهو نفس الموقف الذي 5رت ب إلا  تعويضات مالي ة مقابل التعس 

ك به القرار المؤر خ في  ة  2012سبتمبر  24تمس  حين كي ف امتداد تغي ب الأجير عن العمل لمد 

                                                 
 .384ص.  المدني،القسم  ،1998ن. م. ت،  ،63052عدد تعقيبي مدني قرار   5
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غلي ة  بصورة آحادي ة من جانبه ست ة أشهر وعدم تقديمه لما يبر   وأن  ، ر ذلك، بأن ه قطع للعلاقة الش 
في ة من جانب المؤج ر  .6عدم إحالته على مجلس التأديب لا يعتبر قطعا للعلاقة الشغلي ة بصورة تعس 

غل والتخل ي  منيلخلط الض  في المقابل يبرز تحق ق ا .11 في لعقد الش  بين الإنهاء التعس 
ر  الثابت عن العمل جانفي  15في عقيب في قرارها المؤر خ بمناسبة قبول محكمة الت  بدون مبر 

  تي يشترط  للقيام بهاال  م .ش.،  26ولي ة على أساس الفصل الن ظر في دعوى المسؤ  20207
في الإنهاء التهذا  غل من جانب الأجير، مستنتجة في لعقد الش  عس  ثبوت القطع الت من  واقعة  عس 

رعي  "تركه للعمل )لدى رة التنبيه عليه بغيابه غير الش  رته( وأن ه مقابل ثبوت تول ي المؤج  مؤج 
رته لم يثبت أن ه أجابها عن تنابيهها ودعوتها تلك". ورغم  والتنبيه عليه بالرجوع لعمله من قبل مؤج 

بواسطة البريد عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع  الأخير بوجود استقالة تم  توجيههاهذا  دفع
  لدفع والتف ت عليه.لم تناقش هذا ا إلا  أن  المحكمة الإعلام بالبلوغ،

ولعل  ما يعاب على هذا الموقف عدم مراعاته للاستقلالي ة القائمة بين المفهومين،  .12
  كحق  للأجير.فالتخل ي عن العمل كخطأ لا يمكن أن يتحق ق بضرورة توف ر الاستقالة 

دورا مساهما في هذا ما ورد في بعض الاتفاقي ات المشتركة القطاعي ة ل يكون وقد  .13
ر بالاستقالةالتخل ي عن العمل  هاتكييفالتذبذب ب ، وذلك بمجر د تجاوز الغياب لأجل بدون مبر 

ر. د أو لعدم رد  الأجير على تنبيه المؤج  ت بعضها على أجل  محد  تجاوزها يوما إذا  15فنص 
د بثلاثة 8الأجير يصبح غيابه غير المبرر استقالة ، في حين قل ص البعض الآخر هذا الأجل ليحد 

. في المقابل ذهبت بعض الاتفاقي ات إلى 9متتالية بعدها يعتبر إنهاء العقد بمثابة الاستقالةأي ام 
ره بعد مرور  ه على تنبيه مؤج  ساعة من تاريخ  72اعتبار الأجير المتغي ب مستقيلا لعدم رد 

ك البعض الآخر بأجل 10التنبيه أي ام من تاريخ تلق يه التنبيه بواسطة رسالة مضمونة  8، وتمس 
 2008جانفي  21عقيب في نفس السياق، في قرارها المؤر خ في . ولقد أك دت محكمة الت  11الوصول

                                                 
 غير منشور. ،76377 تعقيبي مدني عدد قرار  6
 .75738 /75313 /76746عدد تعقيبي مدني قرار   7
 من الاتفاقيةّ المشتركة لوكالات الأسفار. 22الفصل   8
 والموبيليا.الاتفاقيةّ المشتركة لصناعة الخشب   9

 الحلويّات.جديد من الاتفاقيةّ المشتركة لصناعة  22الفصل   10
 والتعدين والبناءات الميكانيكيّة. للمسابكالمشتركة جديد من الاتفاقيةّ  22الفصل    11
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ردّه على تنبيه الأجير يعدّ مستقيلا في حالة تغيّبه عن مركز عمله بصفة شرعيّة وعدم أن  
من ساؤل حول ما إذا كانت طرح الت  وتدعو هذه الاستقالة الضمني ة ل.12مؤجّره في المدّة المحدّدة

ر  شأنها أن تفسح في ة لعدم احترامها لأجل مجالا للمطالبة بالللمؤج  تعويض على أساس أن ها تعس 
ر من الإجراءات التي يتعي ن ات   خاذها بموجب تكييف التخل ي الإعلام أم أن ها فقط ستعفي المؤج 

 عن العمل بالخطإ الفادح.

ل مختلفوت  .14 أهمي ة التمييز بين صورتي الإنهاء مدخلا للوقوف عند  هذه التساؤلات شك 
ر العمل ي عنوالتخل  غل في لعقد الش  التعس   لنظام قانوني  ، حيث تمكن في  خضوعهماغير المبر 

ف في استعماله ا لا يجوزحق   من جانب الأجير الإنهاء الآحادييمث ل  إذ، مختلف وإن تم   التعس 
ل التخل ي ع، هفي من جانبس  عذلك يكي ف بالإنهاء الت إن احترم العمل خطأ فادحا  نفي حين يشك 

ر الإجراءات المستوجبة لقطع عقد الشغل على أساسه من تنبيه وإحالة على مجلس التأديب  المؤج 
فيبذلك عنه صفة الط  ينزع ، و جانبه كي ف بالإنهاء المشروع من ي بب الحقيقي لتوف ر الس   رد التعس 

ي للطرد واحترام الإجراءات  بموجب ما اقتضاه المشر ع صلب الفصل أساسا ذلك . ويثبت والجد 
غياب ال-8من أن ه " يمكن أن تعتبر بالخصوص الحالات التالية أخطاء فادحة... م. ش. 14-4

ر أو من  العملعن العمل أو ترك مركز  بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤج 
تكييف الإنهاء التعسفي للعلاقة الشغلي ة من  صريحة،بصفة  الحالة،وهو ما ينزع عن هذه  "،ينوبه

  الأجير.جانب 

ه  .15 د المومإ 13ويبرز موقف أغلب القرارات القضائي ة في تناسق مع هذا التوج  ، رغم الترد 
صراحة بأن  " 14 2018جوان  13التعقيبي المؤر خ في  في بعضها، وهو ما أك ده القرار إليه سابقا

ره ويبي ن له  التخل ي الفعلي للعامل عن أداء عمله ومغادرته مركز عمله دون أن يعلم بذلك مؤج 
التعسفي عدم رغبته في العودة للعمل نهائي ا لا يقوم مقام الاستقالة " مقرر ة أن ه من قبيل الطرد 

                                                 
 غير منشور. ،15344قرار عدد   12
عة لمحكمة قرارات الدوائر المجتم ،1999جوان  24مؤرّخ في  60188قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد   13

 ،1999جوان  10مؤرّخ في  62628المجتمعة عدد عن الدوائر  مدني صادر، قرار تعقيبي 131ص . 1999-1998التعقيب 

 62276قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد  ،107ص.  ،1999-1998قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 

 .163ص. ،1999-1998، قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 1999ديسمبر  9مؤرّخ في 
 غير منشور. ،52801عدد  تعقيبي مدنيقرار   14
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ر لما يثبت واقعة الانقطاع الإرادي للأجير عن العمل وذلك لعدم إدلائه بما  لعدم  تقديم المؤج 
ه تنبيها له بوجوب الر   فيكون بذلك "،جوع للعمل واستدعائه للمثول أمام مجلس التأديب يفيد أن ه وج 

ر هو المتسب ب في قطع العلاقة الشغلي ة من جانب واحد بصورة تعس   في ة طبقا لما أورده المؤج 
. ويجد نفس هذا الحل  مستقر ا 16 2017جوان  23و 201715ري فيف 10 في  ينالصادر  ينالقرار 

فق على ضرورة توف ر عناصر أساسي ة: التغي ب دون إعلام يت   جانب هام  من فقه القضاءله في 
هة إليها دون تبرير و مسب ق  وهي جميعها عناصر لا لذلك التغي ب كعدم الرد  على التنابيه الموج 

ر من القيام بالإجراءات القانوني ة اللازمة كعرضه على مجلس التأديب  .17تعفي المؤج 

ف الذي  .16 ياق التعريج أيضا على صورة من صور التعس  ولعل ه من المتعي ن في هذا الس 
رعي. فهل يمكن الاعتدا د بها يكتسي الصبغة الجماعي ة لا الفردي ة، وهي صورة الإضراب غير الش 

في من قبل الأجير أم أن ها تخرج ع يبدو هذا التساؤل ن هذا التكييف؟ .كأحد تطبيقات الإنهاء التعس 
وائر المجتمعة لمحكمة الت  لما ذهبت إليه  ظرمشروعا بالن    23عقيب في قرارها الصادر في الد 

من طرف الشغل  إنهاء عقدمن أن  "الإضراب غير الشرعي رت ب عنه المشر ع  1995نوفمبر
ولا وجه والحالة تلك لإحالته على مجلس التأديب"، وهو ما قد يوحي  العامل المشارك في الإضراب

في إلا  أن  ما استقر  عليه فقه القضاء بعد ذلك كان في ات جاه   باعتباره من قبيل الإنهاء التعس 
غل،  وأن  الإضراب هو س بب قانوني مع المحافظة تدقيق الوصف بتكييفه بالإنهاء القانوني لعقد الش 

 .18على  نفس آثار التي رت بها قرار الدوائر المجتمعة من عدم إحالة  على مجلس التأديب 

صور المقصاة من نطاق الإنهاء التعسفي وكما كان لفقه القضاء الفضل في بيان ال    .17
بق كان له  فقد للأجير،  .ور الخاضعة في تكييفها لهمن جهة أخرى في توضيح الص  الس 

 

                                                 
 غير منشور ،37903قرار تعقيبي مدني عدد   15
 غير منشور. ،46064قرار تعقيبي مدني عدد   16
                                                               .غير منشور ،2020فيفري  22مؤرّخ في  78318قرار تعقيبي مدني عدد   17

. 
ء الآلي وبموجب غير منشور" القطع لا يعني الطرد وإنّما يعني الإنها ،2014نوفمبر  17مؤرّخ في  12211قرار تعقيبي عدد   18

ل هفوة فادحة توجب القانون للعلاقات المهنيّة ولا يوجب الإحالة على مجلس التأديب لأنّ المشاركة في إضراب غير شرعي لا تمثّ 

 المؤاخذة التأديبيّة وإنمّا سببا قانونيّا لقطع العلاقة الشغليةّ".
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 :ور المعتمدةالصّ -ب
ها كإنهاء تعسفي في تكييفورة التي لا يمكن المنازعة الص   ةعسفي  تبرز الاستقالة الت   .18

ة دة المد  غل غير محد  ق بمعرفة يتعل   ويبعث ذلك لطرح تساؤل أساسي. من جانب الأجير لعقد الش 
في ا، خمتى يمكن أن نعتبر أن   ة وأن  الاستقالة تكتسي طابعا تعس  المشر ع يكتفي باستعمال اص 

في صلب الفصلين  ترتيب آثاره التعويضي ة دون تحديد و  م . ش. 26و 23عبارة القطع التعس 
 المقصود منه بصورة صريحة.

غادرة الأجير تكييف مالتساؤل ضرورة التوق ف أو لا عند معايير فترض الإجابة عن هذا ت .19
ل العودة لأحكام الفصل و بصورة نهائي ة وانفرادي ة بالاستقالة.  لعمله من الاتفاقي ة المشتركة  20تخو 

لذلك، حيث اقتضت الفقرة الأولى منه صراحة أن  "الاستقالة الإطاري ة تحديد الشروط المستوجبة 
لا يمكن أن تنتج إلا  عن طلب كتابي من طرف العامل مبرزا فيه إرادته دون لبس ولا شرط في 

سة نهائي ا ". ولقد  روط شكلين مختلفين، تمي ز ات خذ تعامل فقه القضاء مع هذه الش  مغادرة المؤس 
ك بأن  الاستقالة لا يمكن اعتمادها إلا  إذا كانت كتابي ة وصريحة  لهما بالاستقرار على التمس  أو 

فهي تعبير الأجير بمحض إرادته عن  .19في تطبيق حرفي  ملتزم بالنص  وخالية من كل  لبس 
ره بما يستوجب تقديمه لاستقالة كتابي ة  لة التي تربطه بمؤج  رغبته في ترك وظيفته نهائي ا وقطع الص 

سة نهائي ايعرب فيها عن غير غموض ر  كل الث  20غبته في مغادرة المؤس  اني ، في حين كشف الش 
، حيث اعتبرت محكمة هذه الشروط تخل ف بمناسبة ترتيبه آثارتواصل التخب ط والاضطراب عن 

يجب أن بعبارات صريحة بأن ه "  2014نوفمبر  6المؤر خ في  16903التعقيب في قرارها عدد 
ثابتة أن تكون أي أو التخل ي عن العمل التلقائي ناتجة عن عمل ارادي صريح  تكون الاستقالة

ف في الاستقالة  عقيب أن  كمة الت  ويبدو بهذا المعنى وحسب مح ."بكتب وإلّا تكون تعسّفيّة  التعس 
ه لا يمكن مجاراته ضرورة أن  تخل ف الكتب لا يمكن أن يجعل من  يتحق ق بغياب الكتب، وهو توج 

                                                 
دني ، قرار تعقيبي م 71، ص.  1992، ن. م. ت.، جوان ،  1991فيفري  28مؤرّخ في  22488رار تعقيب مدني عدد ق  19

 27ي فمؤرّخ  9070، قرار تعقيبي مدني عدد  327، ص. 2، ج . 2007، ن. م. ت.  2007أكتوبر  15مؤرّخ في  18986عدد 

،  2016ماي  18، صادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس في  65548، غير منشور، قرار استئنافي شغلي عدد  2014أكتوبر 

 31895دد ع، قرار تعقيبي مدني  735منشور بإشكالات في قانون الشغل ، جمعيةّ الحقوقيين بصفاقس ، الجزء الأوّل ، ص. 

 ، غير منشور. 2016أكتوبر  4مؤرّخ في  31896، غير منشور ، قرار تعقيبي عدد  2016أكتوبر  11مؤرخ في 
 ، غير منشور. 2018فيفري  21صادر عن المحكمة الابتدائيةّ بسوسة في  55709حكم شغلي عدد   20
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فية بل  ، ويصبح بموجبه القول بتخل ي الأجير لا وجود لها أصلايجعلها منعدمة، الاستقالة تعس 
فمغادرة الأجير  .الثبات أيضا ميعدالغموض بل و قولا لا فقط يشوبه من تلقاء نفسه عن عمله 

 لعمله دون تقديم استقالته لا يخضع لنظام الاستقالة، إلا  أن ه قد يعتبر هفوة فادحة تستوجب الط رد. 
إ. م. إ في فقرته الثانية بتحديد  20و .م. ش 14حكام الفصلين لأ لجوءالقد يسمح و  .20

في ة باعتبارها القط ، الذي يتم  للعلاقة الشغلي ة من جانب الأجيرع الفجئي معنى للاستقالة التعس 
ف في  المسب قدون احترام أجل الإعلام  ره في صورة التعس  بما من شأنه أن يخل ف ضررا لمؤج 

ضوابط قانوني ة في خصوص إنهاء وضع  المشر ع فالثابت أن    استعمال هذا الحق  بصفة فجئي ة.
له لتنظيمها ، ضرورة أن ه ولئن أعطى  العلاقة الشغلي ة ، ولم يتركها لمطلق إرادة الأطراف بتدخ 
ره بذلك ، وهو عين  للعامل الحق  في إنهاء عقد شغله بإرادة منفردة منه فقد أوجب عليه اعلام مؤج 

ة غير معي نة ينتهي بانتهاء أجل حين نص  على أن  "العقد المب 14ما اقتضاه الفصل  رم لمد 
من أن ه " وفي صورة الاستقالة يتعي ن على العامل احترام إ. م. إ.  20الإعلام بالإنهاء " والفصل 

من هذا العقد الحالي أو المنصوص عليه باتفاقات  16أجل التنبيه المسب ق الوارد به الفصل 
ة بالتعويض عن القطع  إ. المتعل قينإ.م.  16م. ش. و 23 من الفصلين ستروحوما ي "،خاص 

التي ، في الإنهاءليعد  بذلك التنبيه المسبق كاشفا عن الارادة الحقيقي ة التعسفي للعلاقة الشغلي ة. 
ر عليها.يفترض اط    لاع المؤج 

ر  الذي تلق اه فقه القضاء للاستقالة التعسفي ةهو يبدو أن  هذا المعنى و  .21 التي تحدث للمؤج 
ادرة في هذا الشأن على . فلطاضررا  الاستقالة تعدّ شرعيّةأن  لما أك دت الأحكام والقرارات الص 

 عدم احترام أجل الإعلام، وأن  21كلّما احترم الأجير الأجل المحدّد للإعلام بقطع علاقته الشغليّة
للمؤجّر حقّ لا يفقد كتب الاستقالة أثره القانوني في إنهاء العلاقة الشغليّة وإنّما يخوّل فقط "

من اعتبار الإعلام بشرط الاستقالة  محاكم الأصلفي تفنيد لما ذهبت إليه  22" م الضّررطلب غر 
تها  القطع الفجئي للعلاقة الشغليّة يتكوّن "على أن  ، بعبارات مختلفة ،  ، واستقرار 23شرط لصح 

                                                 
صادر عن محكمة  65548، غير منشور، قرار استئنافي شغلي عدد  2019مارس  27مؤرّخ في  60573قرار عدد   21

  735،  إشكالات  في قانون الشغل، مرجع سابق ، ص. 2016ماي  18الاستئناف بصفاقس في 
  www.cass.tnمنشور بموقع محكمة التعقيب  ،2015نوفمبر 23مؤرّخ في  19951قرار تعقيبي عدد   22
ابتدائي  غير منشور، حكم ،2014أفريل  29مؤرّخ في  7474قرار استئنافي شغلي صادر عن محكمة الاستئناف بنابل عدد   23

 غير منشور.  ،2013فيفري  6صادر عن المحكمة الابتدائية بنابل في  48537شغلي عدد 

http://www.cass.tn/
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القانوني لأجل الإعلام أنّ أهميّة التحديد ، و"  "م. ش. 14من عدم احترام مقتضيات الفصل 
اء مخالفة ذلك الواجب نتيجة يتجسّد في آثاره القانونيّة المتمثّلة أساسا في استحقاق تعويض جرّ 

سة في إحداث اضطراب  شكلوالذي يأخذ عادة  24" الضرر الثابت حصوله د سير المؤس  . والمؤك 
سة هو جب الإعلام المسبق ما حاول المشر ع تلافيه بفرضه لوا أن  هذا المساس بمصلحة المؤس 

ذلك أن  مقصده من هذا الإجراء الذي يتعي ن على الأجير احترامه وإلا  عد  انهاؤه  قبل المغادرة،
في ا هو " آخر يتولّى خطّة العامل المستقيل من عمله تمكين المؤجّر من البحث عن أجير تعس 

ل له " ، بما ي25"سةظا على حسن سير العمل بالمؤسّ حفا  خصوصا انتداب أجير آخر حفاظاخو 
 .26"على مصالح المؤسّسة واستمراريّة العمل

بأن  غياب التنبيه المسبق يول د آلي ا اعتبار  ث اشتراك فقه القضاء في الاعتدادوقد يبع .22
في ة على إثارة بعض التساؤلاتالاستقالة ت ياق عس  . ولعل  مرد  أهم ها هو ما تستدعيه في هذا الس 

عقيب الفرنسي ة إكساء ت محكمة الت  رفضحيث المقارنة مع ما ذهب إليه فقه القضاء الفرنسي 
فية لمجر د عدم احترام أجل الإعلام معتبرة  أن  غياب التنبيه المسبق لا الاستقالة بالصبغة التعس 

د  ويعكس هذا الموقف مزيدا 27تعسفي ايكفي لوحده لإكساب الاستقالة بصورة آلي ة طابعا  من التشد 
ما استقر  عليه عسفي لعقد الشغل من جانب الأجير مقارنة بالت  في التضييق في تكييف الإنهاء 

ما ذهبت  بحكم  ،عقيبي ةالقرارات الت بعض قد طالأن  صداه يبدو أن ه فقه القضاء التونسي، ولو 
رت  2019نوفمبر 13في عقيب في قرارها المؤر خ إليه محكمة الت   نقض ما قضت به حين قر 

محكمة الاستئناف من تغريم للأجير الذي استقال دون احترام أجل الإعلام على أساس أن  " 
مؤجّرته باستقالته ... قبل المحكمة حسمت في ثبوت مخالفة المعقب ) الأجير( لواجب إعلام 

ومن ناحية أخرى فإنّ  المحكمة لم تتولّ بيان العناصر المعتمدة للحكم  ،تاريخ تقديمها ...
م  420يوجب عليه عملا بأحكام الفصل  ، بالغرامة باعتبارها تعويض عن ضرر يلحق بطالبها

ثبات الضّرر اللّاحق إثبات الضّرر وعناصره لتكون الاستجابة لمطلب التعويض مشترطة بإا ع 

                                                 
 التعقيب.منشور بموقع محكمة  ،2019نوفمبر  13مؤرّخ في  69989قرار تعقيبي عدد   24
 مذكور سابقا. 5597ابتدائي عدد  حكم شغلي  25
 مذكور سابقا. ،69989عدد تعقيبي مدني قرار   26
27  .  .                                                             Cas.Soc. 14 octobre 1987, SSL, 1987, n°382, p.613 
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دون سبق  بالمعقّب ضدّها ) المؤجّرة( جرّاء استقالة المعقّب من عمله  مباشرة بتاريخ تقديمها
إعلامه بها وبإثبات عناصر ذلك الضّرر التي تخوّل  تحديد قيمة التعويض الذي سيحكم به 

 المحكمة بهذا ". فالواضح أن  وفي غيابها يصير الحكم بالتعويض غير مؤسّس واقعا وقانونا
رر الحاصل  المعنى تشترط لا فقط الإخلال بواجب الإعلام بل وأيضا ضرورة بيان عناصر الض 

رة.  حيث  200728 سبتمبر 19أن ذهبت إليه في قرارها المؤر خ في وهو ما سبقت فعلا للمؤج 
الشغليّة من جانب طالما لم تثبت المؤجّرة وجه الضرر الكامن من جراء قطع العلاقة أقر ت أن ه " 

ماهيّة الخسارة الحقيقيّة الناجمة عن ذلك وما نقص من مالها وما فاتها من  الأجير ولم تبيّن
 قتضيه الفصلمع ما يهذا الموقف وقد يتلاقى . 29" ربح فإنّه لا مجال للحكم لفائدتها بالتعويض

ل بالمطالبة بغر  23 في من أحد الطرفين يخو  امة مستقل ة عن المنحة م. ش. من أن  القطع التعس 
، الذي إم إ 16ي اختلاف مع أحكام الفصل المستحق ة لعدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العمل ف

 اكتفى بالتنصيص على المنحة المستحق ة عن عدم الإعلام.

في ة من    .23 وجه ثان يقيم وقد يحيل هذا الموقف لما يمكن أن تتحم له الاستقالة التعس 
ر إثبات أن  الاستقالةمسؤولي ة الأجير ك سة على ني ة ل ما أمكن للمؤج  الإضرار به،  كانت مؤس 

ما يقتضيه ولى الذي اقتضى أن  " من فعل الأ قرتهففي  م. ا.ع.  103تطبيقا لأحكام الفصل 
م.ا.  865حق ه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالي ة عليه "، واستنادا لمقتضيات الفصل 

أن ه " إن لم يوف أحد المتعاقدين بما التزم به وخالف العقد فجأة في غير ع. بتنصيصه على 
ة وأن  جانبا من  وقت لائق وبدون عذر كافي جاز للآخر أن يطالبه بما فيه من خسارة"، خاص 

في تاركا ذلك للاجتهاد  23الشر اح قد اعتبر أن  " الفصل  م. ش. لا يتعر ض لمعنى القطع التعس 
 الالتزامات والعقود".القضائي ولمجل ة 

، وقد يجد ذلك له تبريرا في صعوبة إثبات فقه القضاء هذا المعنى لم يتعر ض لهويبدو أن   
ر لسوء ني ة الأجير وأن  الغاية الوحيدة من الاس رر  تقالةالمؤج  تكمن في ني ة إلحاق الض 

سة يث أن  مجل ة الشغل لا ، ثم  إن ه لا يخفى أن  الاستقالة بقيت تمارس بحري ة واسعة حبالمؤس 
                                                 

 .غير منشور ،11367عدد مدني قرار تعقيبي   28
لثانية والمتعلّق بمعيار اا. ع. ا في فقرته م.  103يبدو أنّ هذا التوجّه ما هو إلّا تكريس للمعيار الموضوعي الذي كرّسه الفصل   29

 الملائمة بين الحقّ المتظلمّ من ممارسته والضرر الناجم عنه.
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رها، وإن ما تخضعها فقط لشرط الإعلام  تشترط فيها أن تكون قائمة على سبب موضوعي يبر 
ى يدفع الأجير عن نفسه بب الحقيقي والجدي في الاستقالة حت  المشر ع لا يشترط الس  المسبق. ف

ف في إنهاء عقده خلافا للط رد بل إن   باب استقالته والتصريح رير أسغير مطالبا أصلا بتب هالتعس 
في المقابل اعتد  فقه القضاء الفرنسي بمعيار الوقت غير المناسب الذي من شأنه أن .30بها

ر  سته بموجب تقديم استقالته ريثبت تعم د الأجير إلحاق الض   .31بمؤس 

ياق الإشارة أيضا إلى خطو  .24 من رة ما ذهبت إليه بعض القرارات ويت جه في هذا الس 
ر اشتراط  في للاستقالة  والذي قد يصبح  مدخلا عليهاالمؤج  رت لإسناد الطابع التعس  ، حيث قر 

عقيب في أحد قراراتها الحديثة تأييد محكمة الأصل فيما قضت به من أن  الاستقالة محكمة الت  
ر عليها بقولها " حيث أن  ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون  تستوجب ضرورة موافقة المؤج 

العبرة في الاستقالة في تقديمها للمؤجّر وقبول هذا الأخير لها أو رفضها إيّاها في فيه من أن  
، ونفت في قرار آخر صفة الاستقالة عن قطع عقد الشغل من جاب 32"طريقها واقعا وقانونا

ه لا33الأجير لعدم الإدلاء بما يفيد قبولها من المؤجر يراعي  . وما من شك  أن  مثل هذا التوج 
، ويغي ر التكييف القانوني الذي أسنده لها المشر ع كونها عملا انفرادي ا حادي للاستقالةالطابع الآ

 .34في قرار آخر عقيب لتداركه، وهو ما سعت محكمة الت  ات فاقا رضائي ابحتا لتعتبرها 

ةوكما هو الشأن بالن .25 د المد  ، قد يحدث أن يقطع الأجير عقد سبة لعقد الشغل غير محد 
د شغله  ةمحد  فية المد  المعتمد في تكييف الإنهاء  ويستدعي ذلك تحديد المعيار. بصورة تعس 

في ة وأن  محكمة الت  ، بالتعس  كا بالمقتضيات الن  عقيب، خاص  " آلي ة أقر ت صراحة ، صي ةوتمس  بأن 
ة غير  غلي ة منظ مة في إطار عقدالإعلام لا تستعمل إلا  إذا كانت العلاقة الش   غل مبرم لمد  الش 

                                                 
30  éd. Lamy,  ème: Licenciement, Démission, Transaction, 2 entreprise’Quitter l G.Goasguen, «

1995, p. 82.                                                                          .                                                               . 
31  ;  ;Cass.Soc., 6 décembre 1967,Bull.civ.,646 Cass.Soc.,19 juin 1959 , D.1959, p.513

Cass.Soc.12 janvier 1972,Bull.civ.,n°17 ; Cass.Soc.7 novembre 1973,Bull.civ., n°514. 

ومغادرة  ها،مقاستعلّقت بعض الصّور بالمغادرة الفجئيّة لعارضة أزياء في يوم عرض مجموعة أزياء جديدة تمت خياطتها على 

ير العادي للمؤسّسة خبير الحسابات للمؤسّسة في ذروة نشاطها الموسمي بقصد الإضرار بها، المغادرة التي تولّد عنها إخلال بالس

 المحاسبيةّ.مع رفض الأجير إرجاع الوثائق 
 منشور.غير  ،2014أكتوبر  27مؤرّخ في  9070 مدني عدد قرار تعقيبي  32
 غير منشور. ،2016جانفي  22في مؤرّخ  25501  مدني عدد قرار تعقيبي  33
 مذكور سابقا. ،2015أفريل  23مؤرّخ في  19951عدد مدني قرار تعقيبي   34
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ر" 14عي نة وهو ما اقتضاه بكل  وضوح الفصل م ، لينتهي العقد إم ا بانتهاء الأجل المت فق 35مكر 
 .العمل موضوع العقدعليه أو بإتمام إنجاز 

م اع باعتباره النص  العام  المنظ م  103 لا مناص  في هذا الإطار من العودة لمقتضيات الفصل
ف في استعمال الحق   سة التعس  سوء ني ة الأجير أو ما لحق  بإثبات إم ا هذا الأخير ، ليتحقق  لمؤس 

. وتبدو هذه الص   ر من ضرر كان من الممكن اجتنابه بلا خسارة على صاحب الحق  ورة المؤج 
ر غياب فقه قضاء بشأنها، لا سي ما أن   أغلب النزاعات في هذا الشأن  نادرة الوقوع وهو ما يفس 

دها إنهاء العقد  لهعمل مواصلة الأجيربمسألة تتعل ق أساسا  من قبل واستقراره فيه والتي يهد 
ره.  مؤج 

دال قد يجدو  .26 الإنهاء التعسفي لعقد الشغل من جانب الأجير مفهوم في تكييف  تشد 
لأجير باعتباره الط رف الضعيف حماية للقه القضاء لف الميل التقليديتفسيرا له في ، بصورة مضي قة

غلي ة، وهوفي العلاقة  ف في  الش  ما تأك د أكثر بموجب التخفيف من مسؤولي ته كل ما ثبت التعس 
 .حق ه

II- ع التعسفي لعقد الشّغللأجير عن القطمخفّفة ل مسؤوليّة : 
غل بمجر د قيامها بطابعها المخف ف تتمي ز  .27 في لعقد الش  مسؤولي ة الأجير عن القطع التعس 

وهو تخفيف ناجم من جهة عن التضييق من بند عدم المنافسة الذي عادة ما يتم  إدراجه صلب 
ر  (أ)عقد الشغل درءا للآثار السلبي ة للإنهاء غير المشروع  وعن إقرار لتضامن بين الأجير والمؤج 

 .من جهة أخرى )ب( الجديد

 من بند عدم المنافسة: مسؤوليّة مخفّفة بفعل التضييق  -أ

فية عادة ما يلتحق   أن  الثابت تطبيقي ا من   .28  الأجير الذي ينهي عقد شغله بصورة تعس 
ر منافس. ولمواجهة ذلك غالبا  ما يلجأ المؤجر لإدراج بند عدم المنافسة صلب للعمل لدى مؤج 

غل  با و عقد الش  سته،تحس  من كل منافسة من طرف  بحمايتها ضمانا للمصالح الاقتصادي ة لمؤس 
                                                 

 غير منشور. ،2017ديسمبر 8مؤرّخ في  43158عدد مدني قرار تعقيبي   35



 

14 

 
PROFESSEURE AGRÉGÉE DE DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES.  
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

نة لا فقط من ابقأجيره الس   ، حت ى وإن كانت مشروعة إلا  أن ها قد تضر  بذم ته المالي ة المتكو 
عنوي ة من مهارات وبيانات العناصر الممن العناصر المادي ة كرأس المال والآلات بل وأيضا 

ي إفشاؤها لي يؤ الت  ومعارف،    .36لإلحاق المضر ة به المؤج ر الجديدفائدة د 

انقضاء عقد ترتبط ب اعتهأساسا في أن  نج وتكمن خصوصي ة بند عدم المنافسة .29
غل في .37الش  ياق أن  قطع الأجير لعقد شغله بصورة تعس  د في هذا الس  ره من بند والمؤك  ة لن يحر 

فتقوم مسؤوليته المدني ة ويطالب  .38بطرق الإنهاءمبدئي ا  م تأث رهلعدأو يعفيه،  عدم المنافسة
 54891المحكمة الابتدائي ة بسوسة في حكمها عدد  ولقد اعتبرت .بمجر د خرقه له بالت عويض

سلبي )التزام بامتناع عن الالتزام بعدم المنافسة وهو التزام "بأن   2016نوفمبر  23المؤر خ في 
مدنيّة يلتزم بمقتضاه الأجير الذي يغادر عمله تلقائيّا ب على مخالفته مسؤوليّات عمل( يترتّ 

منافسة ربّ العمل سواء بإنشاء مشروع منافس أو بالعمل عند ربّ عمل منافس بعد  بعدم
. وشرع هذا الالتزام حماية لصاحب العمل من عم اله السابقين الذين قد يعمدون الشغل انتهاء عقد

، العمل المختلفة، فالعامل أثناء عمله يط لع على أسرار العملعلاقة إلى الإضرار به بعد انتهاء 
إذا استغل  وكذلك باستطاعته أن يوط د علاقته بالحرفاء مم ا يلحق ضررا كبيرا بصاحب العمل 

 العامل هذه الأسرار والعلاقات لحسابه الشخصي أو لحساب صاحب العمل الجديد".

من واجب عدم منافسة  بداهةم إعفائه من خلال عد لم يكن تشديد مسؤولي ة الأجيرو   .30
ره الس  مؤ  ع مضمونه من جهة من جهة عدم المنافسةابق الذي له الاحتجاج عليه بشرط ج  ، وتوس 

أخرى باعتباره يمنع على الأجير لا فقط أن يمارس نشاط منافس لفائدة الغير بل وأيضا لحسابه 
،  ممث لةحد أهم  الحقوق الأساسي ة للعامل البند من خطورة باعتباره يمس  أ اليغفل ما لهذ الخاص 

ة في حري ة العمل   حتى يعارض به. ، مم ا يفرض ضرورة شرعي تهخاص 

                                                 
36 P. Bronnert, La clause de non-concurrence dans le contrat de travail, Thèse, Lyon, 1974, p.5.  

 
37 J-E .Ray, Droit du travail, droit vivant, éd. Liaisons.soc., septembre, 2001, p.317.  

 
38 G. Blanc-Jouvan, Clause de non-concurrence , Juris-classeur civil, 2007,Fasc18-25, n°146 

et147, p.87 et 88.  
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ر خصوصي ة ولعل  هذه الخطورة هي التي  بند عدم  مل معالتعا في موقف فقه القضاءتفس 
القانوني  الالتزام لمسألة القطاعي ةبعض الاتفاقي ات  تعر ضو المنافسة في غياب النص  الخاص  

 شرعي ة من م اع أن   118اقتضت أحكام الفصل  ، إذوجود النص  العام  مقابل  بعدم المنافسة
ة معي نة"شرط عدم المنافسة رهين  لشروط ضبطه لات سم ، حيث تقييده " في جهة أو مد 

د قد يعكس تخفيفا في مسؤولي ة ابالتضييقفي هذا البند  المستوجب توف رها  لأجير من، وهو تشد 
 من تطو ر. هذه الزاوية، فضلا عم ا عرفته الحلول

التحديد من حيث المكان اشتراط الت لازم بين شرطي ويبرز فقه القضاء مستقر ا حول  .31
أن ه" ولئن  2005جانفي  13، إذ قضت المحكمة الابتدائي ة بتونس في حكمها المؤر خ في والزمان

دا من حيث كان الشرط موضوع طلب الإبطا دا من  سنوات( 5الزمان )ل محد  إلا  أن ه لم يكن محد 
حيث المكان ضرورة أن ه ثبت بالاط لاع على العقد لسند الدعوى أن ه منع على المدعي العمل 

، وهو نفس الموقف الذي بكامل تراب الجمهوري ة وبالتالي فقد تخل ف أحد الشرطين المتلازمين"
را في قرارها  2008جانفي  7لمؤر خ في ا 13171تبن ته محكمة التعقيب في قرارها عدد  ، ومؤخ 

رت أن  " شرط عدم المنافسة كاستثناء وقيد  2019نوفمبر 13ر خ في المؤ  69989عدد  حيث قر 
د حرية الإنسان في العمل المكفولة بالدستور التونسي وبالاتفاقيات الد   ولية لمنظمة العمل يهد 

إلا  بالقدر الذي يلائم بين حرية المصادق عليها والميثاق العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن إباحته 
رط المذكور لا يكون قانوني ا إلا  متى كان الأجير والمصالح المشروعة لصاحب العمل ... فالش  

دا  على كامل  شرط أن يمتدّ  فلا يمكن لمثل هكذاكذلك من حيث المكان و من حيث الزمان محد 
تراب الجمهوريّة بل يجب أن يقتصر المنع على مكان أو منطقة معينة أي داخل النطاق 
الجغرافي الذي يمتدّ إليه نشاط صاحب العمل و يخشى فيه منافسة الأجير كما لا يمكن أن 

فض بذلك .." ، لتر  يكون مطلقا  مؤبّدا طوال حياة الأجير دون  أيّ سقف زمني ينهي مفعوله
ة وأن  الشركة مقر ها مدينة  ة البند  المطلوب تفعيله وترتيب آثاره لامتداده الجغرافي خاص  صح 
صفاقس في حين أن مقر  عمل أجيرها السابق هو تونس العاصمة، رغم اعتمادها على مقتضيات 

 رطين.من م ا ع الذي لا يكر س التلازم بين الش   118الفصل 
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ر ويبدو أن  هذا التلازم ع ة وأن ه قد يقبل هذا الشرط تحت ادة ما يبر  بضرورة حماية الأجير خاص 
غل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلي ة وبالنظر لطبيعة عقد الش   الحاجة للعملضغط 

، كما قد يجد تفسيرا له في التأث ر بمقتضيات الاتفاقية القطاعية للالكترونيك إذعانكعقد 
دت الالتزام بعدم المنافسة يوالكهرباء الت   المحمول على كاهل الأجير المغادر لعمله تلقائي ا  حد 

ابق، وإلا  كان ملزما  ة سنتين وفي شعاع مائة كلم عن المقر الاجتماعي لمؤجره الس  بدفع لمد 
غل. 26فصل منحة التعويض للمؤجر القديم بناء على ال  من مجلة الش 

من الشروط المعتمدة أيضا من ة بنوع من العمل ويمث ل شرط تقييد بند عدم المنافس .32
إذ لقبوله يجب في المطلق  خصفقه القضاء، فلا يمكن لهذا البند أن يحد  من أي  نشاط مهني للش  

ره بصورة مباشرة. ولقد أولت محكمة التعقيب في قرارها لسنة  أن يكون نشاط الأجير منافسا لمؤج 
رة الس  أهمي ة لمسألة التماثل في ميدان ا 2019 ة وأن  ابقة واللا  لنشاط بين المؤج  حقة للأجير خاص 

، وعابت على محكمة الاستئناف ص في الإعلاميةهذا الأخير في وقائع القضي ة صاحب تخص  
شرط خرق لأخرى بعنوان ف في إنهاء علاقته الشغلية و التي قضت بتحميله غرامات بعنوان تعس  

" خاصّة وأنّ المنافسة، عدم اهتمامها بتماثل ميدان النشاط عند تعليلها لتفعيل شرط المزاحمة 
رة على وحدة النشاط ميدان الإعلاميّة وإعداد البرمجيّات له من المميّزات الدوليّة والعالمية المؤثّ 

ة وأن  الأجير لم يعم" بين جميع الشركات التي تنشط في ذلك الميدان د للعمل عند أحد ، خاص 
ص  ة في ذات نشاطها المتخص   .حرفاء مؤجرته كما لم يعمد إلى تكوين شركة خاص 

سة التي كانت لعل  الش  و  .33 رط المتعل ق بضرورة إثبات وجود مصلحة مشروعة للمؤس 
ل العامل الذي قطع شغله بصورة تعس   المرتبط ، قد يساهم في توضيح أكثر للحل  فيةتشغ 

،فاعتبرت المحكمة الابتدائية فقد دأبت المحاكم على اعتماده  النشاط.بتماثل شكالات المتعل قة بالا
أن  " شرط إلزام العامل بالامتناع  2003نوفمبر  4المؤرخ في  22825بصفاقس في حكمها عدد 

سة منافسة بعد انقضاء العلاقة الشغلي ة يمث ل استثناء لمبدأ حري ة ال عمل وهو عن العمل لدى مؤس 
ر في اشتراطه " ، كما كر   سته محكمة الأصل ويتعي ن لذلك أن تبرز المصلحة الجدي ة للمؤج 

طالما رافضة الاعتداد ببند المنافسة  2008جانفي  7المؤر خ في  31117التعقيب في قرارها عدد 
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محكمة لم يقع اثبات الضرر الناجم عن عدم احترامه .ولم يتخل ف  بدوره الحكم الصادر عن ال
 عن إقرار نفس الشرط .  2016الابتدائية بسوسة في 

رات التي يتم  على أساسها تقدير وجود ال مصلحة الجدي ة ولقد تم  في هذا السياق ضبط المؤش 
سة من عدمها ل ، حيث تم  للمؤس  ، والذي لا يمكن على أساسه اعتماد وظائف الأجير كعنصر أو 

ل خطرا  نه من لأجير مكل ف بالتنفيذ أن يشك  سة اعتبارا إلى أن  مهم ته لن تمك  دا للمؤس  مهد 
سة. أم ا  اكتساب معارف والاطلاع على معلومات هام ة أو ربط علاقات ممي زة مع عملاء المؤس 

ر الثاني فيتعل ق بمد   ، التي كل ما تقل صت إلا  وغابت المصلحة الجدي ة ة العملبالنسبة للمؤش 
سة باعتبار أن ه لا  سة لمجر د قضاء فترة قصيرة بالعمل لا للمؤس  ر إمكاني ة الإضرار بالمؤس  يتصو 

ويمكن استنتاج ذلك من أحد حيثي ات  تسمح بالتعر ف لا على أسرار العمل ولا على الحرفاء.
عدم المنافسة ة مصلحتها الجدية في اشتراط بند " لم تثبت المدعي 2003الحكم الابتدائي لسنة 
ة وأن  المد عى ع ليها وهي عاملة على آلة خياطة ولم تعمل إلا  لبضعة أشهر لدى خاص 

ة عملها الاطلاع على أسرار العمل والإنتاج  رتها لا يمكنها بحكم اختصاصها المهني ومد  مؤج 
 اشتراط انتفاء المصلحة الجدّية للمدعية منوالتعر ف على عملاء المدعية ويستخلص من ذلك 

 ".منافسة العمل لدى مؤسّسة بعدمالالتزام 

را بموجب إضافة ولقد عرف فقه ال .34 را تطو  ة بند عدم  2019قرار قضاء مؤخ  لصح 
، وهو الشرط الذي تم  تكريسه في القانون الفرنسي عويض المالي للأجيروجوب التّ لشرط المنافسة 
ولقد اكتفت محكمة التعقيب بمجر د الإشارة لهذا الشرط دون أدنى تدقيق   . Barbierمنذ قرار 

 أو توضيح سبب اعتماده.

وبمجر د تحق ق مختلف الشروط إلا  وأمكن تفعيل بند عدم المنافسة وترتيب آثاره فينتج  .35
ر الجديدمسؤولي ة الأجير إم ا الفردي ة   .أو التضامني ة مع المؤج 

 والمؤجّر الجديد:  المتعسّف التضامن بين الأجيرمخفّفة بفعل قاعدة ة مسؤوليّ  -ب    
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سة أخرى أن  .36 في ة والتحاقه بالعمل لدى مؤس  يمكن لمغادرة الأجير لعمله بصورة تعس 
ع بذلك مجال المسؤولي ة من  ر الجديد، فيشترك فيها مع الأجير، ليتس  يرت ب قيام مسؤولي ة المؤج 

 حيث الأشخاص.

رع المسؤولي ة بالتضامن بين اولقد كر س  .37 ر الجديد صلب الفصل المش  لأجير والمؤج 
ر الجديد متضامنا في المسؤولي ة مع العامل  26 الذي -م .ش. حين اقتضى أن ه " يعتبر المؤج 

في ة  العمل بعقد الشغل والذي عرض من جديد خدماته رر الملحق  -قطع بصفة تعس  عن الض 
ر السابق في صورة علم ل". بالمؤج  ويستفاد من هذا النص   ه بأن  هذا العامل كان عاملا عند الأو 

ة لتحق ق انطباقه، طالما وأن ه يشترط إلى جانب ثبوت القطع  أن  المشر ع وضع شروطا خاص 
ضرورة توف ر عنصري العلم وعرضه لخدماته من جديد  التعسفي لعقد الشغل من جانب الأجير

رر و  ر الجديدالض   .في جانب المؤج 

ثار والآروط الشّ  هذه ا في توضيحدد دورا هامّ ولقد لعبت محكمة التعّقيب في هذا الصّ  .38

 8المؤرّخ في  74738/75738/76746ويندرج القرار التعقيبي عدد  رها.المترتبة عن توفّ 
مغادرته وتفيد وقائع القضيةّ التحاق العامل بمؤسّسة ثانية بعد  في هذا السّياق. 2020جانفي 

ممّا دعا مؤجّرته القديمة للقيام بدعوى لدى المحكمة الابتدائيةّ بتونس ضدّ كلّ لأولى، لمؤسّسته ا
زامهما بالتعويض على أساس أحكام الفصل لمن أجيرها السّابق ومؤجّرته الجديدة طالبة الحكم بإ

عليهما عى القضاء لفائدتها بإلزام المدّ  فتمّ  الوارد بالعقد.بند عدم المنافسة م.ش. وخرق  26

علام ة بعنوان مصاريف تكوين ومنحة الإضامن فيما بينهما بأداء مجموعة من المبالغ الماليّ بالتّ 
عوى ه بالقضاء بعدم سماع الدّ لت محكمة الاستئناف نصّ بإنهاء عقد الشّغل، وهو الحكم الذي عدّ 

مة القطع ضامن فيما بينهما بأداء غراكوين وإلزام المستأنفين بالتّ في خصوص مصاريف التّ 
منحة الإعلام  فضلا عن إلزام العامل لوحده بأداء المبلغ المحكوم به لقاء، لعقد الشّغلفي التعسّ 

فوعات ى لمحكمة التعّقيب بناء على الدّ ولقد تسنّ  .عوىبه جميع أطراف الدّ فتعقّ  ،بإنهاء عقد الشّغل
ر الثاني من جهة، ؤجّ ة المتوضيح أركان قيام مسؤوليّ  منهم ك بها كلّ المختلفة والتي تمسّ 

 تصاص النظر في دعوى المسؤوليةّ التي يقوم بها المؤجّر القديم ضدّ المؤجّر الجديد.واخ

روط الخاصّة لقيام مسؤولية المؤجر الجديد، انطلقت محكمة ق بالشّ ا فيما يتعلّ فأمّ  .39
ل في والمتمثّ خير، ر العنصر المعنوي في جانب هذا الأأكيد على ضرورة توفّ التعّقيب من التّ 

ة بصفة عدم انقضاء العلاقة الشّغلية الأصليّ بر العلم تواطئه مع الأجير. ويقوم التواطؤ بثبوت توفّ 
ه إذا ر الجديد تقوم في حقّ إنّ مسؤولية المؤجّ رت عنه بقولها "استمرارها، وهو ما عبّ وة قانونيّ 

شغليةّ وأنهّ تولىّ انهاءها تعسّفياّ  رغم علمه بأنهّ مرتبط بعلاقةثبت أنهّ قبل بانتداب الأجير لديه 
معه  ، الأمر الذي يتحققّلإنهائهاالقانون ودون إعلام مؤجّره والقيام بما يوجبه عليه والعقد 
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والحال المتمثلّ في تواطئه مع الأجير من خلال قبول العمل لديه في جانبه العنصر المعنوي 
ل تشجيعا منه واغراء للأجير لترك عمله بما يمثّ ابق ه السّ نة بحقيقة علاقته بمؤجرّ أنهّ على بيّ 
ا عن العقد الرابط جنبيّ أ ظر لكونهر الثاني صفة الغير بالنّ فرغم اكتساب المؤجّ ". فيةبصفة تعسّ 

ّ بين الأجير ومؤجّ  حق بهذا رر اللاّ بق، لم يحل ذلك دون اعتباره مسؤولا بدوره عن الضّ ره السا
دفعه أو  ،رجيالعقدي ومع ذلك قبل التعاقد من جديد مع الأد علمه بوجود الالتزام الأخير بمجرّ 

.وبهذا المعنى يتخّذ عنصر العلم معنى واسعا لا يقتصر فقط 39ةلقطع العلاقة الشّغلية بصفة تعسفيّ 
على قبول التعاقد مع الأجير الذي عرض خدماته من جديد وهو على دراية بوجود التزام تعاقدي 

دى المؤسّسة للاستفادة بخبراتهم اء الأجراء وحثهّم على ترك العمل لبل يشمل أيضا القيام "بإغو، 
 وتكوينهم " طبقا لما اقتضته محكمة التعقيب .

نصر لتعلقّها بمفهوم ذاتي أو بالأحرى عأساسيةّ علم صعوبة وتطرح مسألة إثبات ال .40
روفات لمحيطة بمظمن القرائن والمؤشّرات ا اء وجودهنفساني، وعادة ما يستنتج فقه القض

سوء نيةّ التوقف عند معيار زمني لتحديد  2020. ولقد تسنىّ لمحكمة التعقيب في قرار القضيةّ

المؤجّر الجديد، حيث انتهت لانتفاء علمه بوضعيةّ العامل وعلاقته بمؤجّره السابق من التاريخ 
نتداب العامل اللاحق لمحضر الإعلام بوضعيةّ الأجير والموجّه له من المؤجّر السابق عن تاريخ ا

ركز عمله الجديد، فأسبقيةّ تاريخ الانتداب عن تاريخ محضر الإعلام كافية لتشكّل قرينة في م
سلامة تطبيق لغياب العلم الذي حدّت المحكمة من إطلاقه الزمني حين اشترطت صراحة أنّ "

ن  مقترنا من مجلةّ الشّغل تقتضي توفرّ هذا العلم بتاريخ الانتداب بحيث يكو26أحكام الفصل 

 تواطئه مع الأجير وهو ما يرتبّومتزامنا معه حتى تقوم به سوء نيةّ المؤجّر الجديد ويثبت 
 ."مسؤوليتّه تجاه المؤجّر السّابق

ر السابق من  .41 ر الجديد تجاه المؤج  جهة أخرى يفترض قيام المسؤولي ة المدني ة للمؤج 
رر. ولقد أشارت له محكمة الت   لتأثير سلبا على "توازن عتباره اعقيب باضرورة توف ر عنصر الض 

في والغير متوق ع للعمل من قبل أجيرها الأمر  ير العادي لنشاطها نتيجة القطع التعس  سة والس  المؤس 
كت به محكمة التعقيبويحيل  الذي يسب ب لها خسارة مادي ة ثابتة". ، من جهة، إلى المفهوم ما تمس 

حقيقة لطالبها والأرباح المعتادة التي حرم منها " أي ما رر بما يعنيه من "ما تلف المدني للض  
 ى ، وإلى الخصائص التي لابد أن تتوفر فيه من جهة أخر 40سارةفاته من ربح وما لحقه من خ

. ، فلا يقبل التعويض إن لم يكن قد حصل فعلا واستغرق كاف ة تداعياتهثبوتهباشتراط وجوب 
المؤر خ  10717المحكمة الابتدائية بتونس في حكمها عدد وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن 

                                                 
 .224، ص 2008، الحلول القانونية والاجتهادات القضائية، سيفاد للنشر، شّغلالعصام الأحمر، إشكالات في نزاعات   39
 م ا ع . 107الفصل   40
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ر الجديد عن  200341فيفري  25في  سبق أن قضت بالتعويض بالتضامن بين الأجير والمؤج 
رر المعنوي.  الض 

     201542ديسمبر  10المؤر خ في  22272عقيب في قرارها عددرت محكمة الت  ولقد قر   .42
ر القديم حي من 2020وبمناسبة وقائع مشابهة لقرار  ث التحاق عامليين بشركتين اعتبرهما المؤج 

فية ، وطلب غلية بصورة تعس  ومتواطئة معهما في قطع علاقتهما الش  لها شركات منافسة  43
كأحد الأركان المستوجبة  ررانتفاء عنصر الض  من م ش ،  26التعويض على أساس الفصل 

لغياب الاعتداء على برامج  وطرق تسير الشركة التي تولت  الشركة ايداعه لدى  لقيام المسؤولي ة 
المؤسسة التونسي ة لحقوق المؤل فين وتسجيل علامتها بالمعهد الوطني للمواصفات والملكي ة 

ة و ر الجديد هي طرق  الصناعي ة ، خاص  أن  الاختبار  أثبت أن  "الطرق المستعملة من المؤج 
ة برامج عمومي ة وأن  برامج عمل الطاعنة ) المؤجر القديم( هي برامج مستقاة من مستنبطة من عد  

مراجع عمومي ة فإن  ذلك ينفي علمي ا ادعاء أي  استيلاء على تكنولوجيات أو برامج تسيير عمل 
   .مراجع عمومي ة"طالما أن  التقنيات المستعملة من الشركتين مستنبطة من 

م ش مخوّلة  26لمنازعة في خصوص شروط انطباق أركان الفصل وتجدر الإشارة أنّ أوجه ا .43

بقاعدة التضامن مع الأجير عقيب باعتباره المعني ّ، وهو ما أكّدته محكمة التّ دونا عن الأجيرفقط للمؤجّر الثاني 
 المتعسّف في قطع العلاقة الشغليةّ وهو المحمول على تقديمه أوجه دفوعه لقاء ذلك.

ر ة التي يقوم بها المؤجّ ظر في دعوى المسؤوليّ القضائي بالنّ ل الاختصاص مثّ ولقد  .44
بخروج  عادة ما يقع التمسّك بها التيع ور الجديد بدوره مناسبة للإجابة عن الدفالمؤجّ  القديم ضدّ 

بانعقاد اختصاصها  2020ث قرار شبّ فت .لدّوائر الشّغليةن اختصاص اعاوى عنف من الدّ هذا الصّ 

ر ة المؤجّ ذلك بأنّ مسؤوليّ  لاالثاني، معلّ  ول ضدّ ر الأّ ي قام بها المؤجّ عوى التللقضاء في الدّ 
جير والذي قام بقطع عقد شغله بتواطئ معه، بما الجديد تجد أساسها في عقد الشّغل المبرم مع الأ

نهائه، وهو ما يسمح بانطباق قاعدة إل وصالا وثيقا بتنفيذ عقد الشّغل الأوّ صلا اتّ يجعله نزاعا متّ 

ة المشرّع قد أسند لهذه الهيئة كتلة اختصاص تحول دون إمكانيّ ف .من مجلةّ الشّغل 183ل الفص

 44ة"زاع الشّغلي الفردي بين مختلف الهيئات القضائيّ تشتتّ النّ 

                                                 
 غير منشور.  41
 غير منشور.  42
القيس  ت ومقاييس أجهزة نشاط الشركة تدخل في مجال انطباق الاتفاقيّة القطاعيّة المشتركة للكهرباء و الالكترونيك  ، فهي مختصّة في خدمات التثبّ   43

 والمراقبة وكلّ الأنشطة المتعلقّة بالمعايرة وبأجهزة القيس والمراقبة .
 .242السابق، ص  عصام الأحمر، المرجع  44
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ر الجديد تندرج أساسا في إطار تحديد حري ة الانتداب  .45 والواضح أن  مسؤولي ة المؤج 
را للمنافسة غير المشروعة بين المؤج رين من  وتلعب من جهة أخرى دورا  جهة،حت ى لا تكون مبر 

في التخفيف على الأجير طالما أن ه لن يتحم ل بمفرده عبء التعويض.  فالتوسيع من نطاق 
ولا  الأجير،من الأشخاص عند القطع التعسفي لعقد الشغل وضعي ة يستفيد منها أساسا المسؤولي ة 

م .  26يمكن أن تنقلب المسؤولي ة التضامني ة لمسؤولي ة فردي ة إلا  بانتفاء عناصر انطباق الفصل 
 ش.

غل من جانب الأجير  .46 ات سم تعاطي فقه القضاء مع حالة الإنهاء الت عسفي لعقد الش 
، الآخر طورا آخر، وتذبذب للبعض تارةبعض المسائل والمراوحة بين استقرار في حلول بالتجاذب 

ر في  ل المشر ع اليوم إشكالات أخرى فضلا عم ا لمسناه من تطو  روري تدخ  . ولعل ه أصبح من الض 
د أو غموض ممكن بما  ا لكل  ترد  في ات جاه وضع تنظيم متكامل ودقيق لهذه المسألة يضع حد 

 الأمن القانوني. يؤث ر على


